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ـــن  رسالــــة مؤرخـة ٣١ تمـوز/يوليــــه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنـــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/457/
تلقّـت لجنــــة مكافحــــة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفــق المقــدم مــن الهنــد، عمــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقـرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحـــة الإرهاب 
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المرفق 
ـــهند لــدى  رسـالة مؤرخـة ١٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لل
الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
ردا على رسالتكم المؤرخة ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، أتشرف، بالنيابـة عـن حكومـتي، 
أن أقدم طيه إلى لجنة مكافحة الإرهاب معلومات إضافية على التقريـر الـذي أحيـل إلى اللجنـة 
في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بشأن التدابير التي اتخذا جمهورية الهنـد لتنفيـذ أحكـام 

قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ (انظر الضميمة). 
والتقرير مؤلّف من ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول التطورات التي حدثت منذ تقـديم 
الهنـد تقريرهـا الأوّلي إلى اللجنـة. ويقـدم الجـزء الثـاني تفـــاصيل عــن الآليــة/الآليــات التنظيميــة 
والإدارية للتصدي للإرهاب من زاوية القانون والنظام، ولرصـد وضبـط المعـاملات الماليـة غـير 
المشروعة التي تمول الإرهاب. ويردُّ الجزء الثالث على أسئلة محددة أثارا اللجنة. وأكـون ممتنـا 
لو تفضلتم بتعميم هذه الرســالة والتقريـر المرفـق (بأجزائـه الثلاثـة) بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
وحكومتي مستعدة أن تقدم إلى اللجنة مزيدا مــن المعلومـات بحسـب الضـرورة، أو إذا 

طلبت اللجنة منها ذلك، وأن تساعد على تقييم تنفيذ القرار. 
(توقيع) ف. ك. نامبيار 
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ضميمة 
  قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١): تقرير تكميلي تقدمه الهند* 

النهج الذي تتبعه الهند لمكافحة الإرهاب 
ـــا ضــد الإرهــاب، لا ســيما الإرهــاب عــبر  شـنت الهنـد منـذ عقديـن مـن الزمـن حرب
الحدود. وخلال هذه الفترة، فَقَد عدد كبير من المدنيين ومن المسؤولين عـن الأمـن أرواحـهم، 
بالإضافـة إلى جعـل مئـات الآلاف بـدون مـأوى. وتؤكـد الهجمـات الإرهابيـة الـــتي وقعــت في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في ١١ أيلـول/ســـبتمبر والهجمــات الأخــرى مثــل الهجــوم علــى 
الجمعية التشريعية في جامو وكشـمير، والهجـوم الإرهـابي علـى البرلمـان الهنـدي في ١٣ كـانون 
الأول/ديســمبر علــى أن الإرهــاب ظــاهرة عالميــة تتجــاوز الحــدود والمنــاطق. وإن علاقــــات 
الإرهـــاب بالاتجـار غيـــر المشــــروع، والأسلحــــة الصغيــــرة، والمخــدرات، وغسـل الأمـــوال، 
عـزز الجـانب الفتـاك للإرهـاب وقدرتـه التدميريـة. وممـا يثـير قلقـا مـتزايدا العلاقـة المـتزايدة بــين 
التطرف بمختلف أنواعـــه، بما فـــي ذلك الأصولية الدينية والإرهاب. وأوضحت الهند بصـورة 
منتظمة إلـى اتمــع الدولــي ضرورة إعطاء الإرهـاب الأولويـة العليـا. وتعتقـد الهنـد أيضـا أنـه 
ـــذه المكافحــة طويلــة الأجــل  إذا أريـد لمكافحـة الإرهـاب أن تكـون فعالـة فينبغـي أن تكـون ه
وشاملـــة ومتواصلـــة. فـلا يمكـــن أن تكــون مكافحــة الإرهــاب محــدودة أو انتقاليــة أو مجــزأة 
بحسب المناطق أو الأديـان أو المنظمـات. وليـس هنـاك مـا يـبرر الإرهـاب مـهما كـان السـبب: 
دينيا أو سياسيا أو أيديولوجيا أو أي سبب آخر. ومن الأهمية بمكان أيضـا الحـرص علـى عـدم 
توفـير الدعـم للإرهـابيين، وحمـل اتمـع الـدولي علـى التـأكد مـن عـدم وجـود أي بلـــد يدعــم 
الإرهابيين أو يوفر لهم ملاذا للإفلات من العقـاب. ولمكافحـة الإرهـاب بصـورة فعالـة، ينبغـي 
أن تكمل التدابير المحليـــة التعاون الدولـي بعضها البعـض للتأكـــد مـن أن مكافحـــة الإرهـــاب 

لا يقتصر على مرتكبيه بل يشمل أيضا الدول التي ترعاه. 
دعمـت الهنـد جميـع الجـهود الدوليـة، لا سـيما في الأمـم المتحـدة، لمكافحـة الإرهــاب. 
ـــا  وفي هـذا الإطـار تدعـم الهنـد قـرار مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة ١٣٧٣، وهـي ملتزمـة التزام
كاملا بتنفيذه. والهند وقعت أيضا على جميـع اتفاقيـات الأمـم المتحـدة الاثنـتي عشـرة لمكافحـة 

الإرهاب. 
وقدمت الهند تقريرها الوطني عن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣. 
وقدم هذا التقرير معلومات عن التدابير المتخذة أصلا للتصدي للإرهاب، ويشمل ذلـك تجـريم 

 
 

المرفقات محفوظة في ملفات الأمانة العامة ليطّلع عليها من يرغب في ذلك.  *
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الأعمال الإرهابية ومعاقبتها ومـا شـابه ذلـك، والقضـاء علـى تمويـل الإرهـاب. وقدمـت أيضـا 
معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. 

 
التقرير التكميلي 

عطفـا علـى تقريـر الهنـد الوطـني، يسـعى هـذا التقريـر التكميلـي إلى الـرد علـى الأسـئلة 
والتوضيحات التي أثارا لجنة مكافحة الإرهاب. والتقرير التكميلي مؤلف من ثلاثة أجزاء: 

يتناول الجزء الأول التطورات التي استجدت منذ تقديم تقرير الهند الأولي إلى  (أ)
لجنة مكافحة الإرهاب. ويعالج هذا الجزء في جملـة أمـور قـانون منـع الإرهـاب – وهـو تشـريع 
شـامل لمكافحـة الإرهـاب اعتمـده البرلمـان الهنـدي منـذ تقـــديم الهنــد لتقريرهــا الأولي إلى لجنــة 

مكافحة الإرهاب؛ 
يعطي الجزء الثاني تفاصيل عن الآليــة/الآليـات التنظيميـة والإداريـة المسـتخدمة  (ب)
فــي التصــدي للإرهـــاب مـن زاويـــة القانـــون والنظـام، ولرصـــد وضبـط المعامـــلات الماليــــة 
غـير المشـروعة الـتي تمـول الإرهـاب. وبـدأت هـــذه الوكــالات عملــها حــتى قبــل ســن قــانون 
مكافحـة الإرهـاب، وكـانت أداة مفيـــدة لمكافحــة الإرهــاب في إطــار التشــريع الحــالي. وقــد 

تعززت السلطة التشريعية الآن بفضل سن قانون مكافحة الإرهاب؛ 
في الجزء الثالث يتـم الـرد علـى الأسـئلة المحـددة الـتي أثـيرت في لجنـة مكافحـة  (ج)

الإرهاب. 
  

الجزء الأول 
التطورات التي استجدت منذ تقديم التقرير الأوّلي 

قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢ 
منـذ تقـديم الهنـــد تقريرهـــا الأوّلــي إلــى لجنـــة مكافحـة الإرهـاب، اعتمـد البرلمــان في 
٢٦ آذار/مــارس ٢٠٠٢ قــانون منــع الإرهــاب وهــو تشــــريع شـــامل يـــهدف إلى مكافحـــة 

الإرهاب. 
 

السمات البارزة لقانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢ 
يتم تنفيذ القـانون في كـل أنحـاء الهنـد. وسـيظل سـاري المفعـول لفـترة ثـلاث  �١�

سنوات. 
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يعرف القانون في مادته الثالثة �العمـل الإرهـابي� بوصفـه أي عمـل أو فعـل  �٢�
ـــاميت أو مــواد تفجيريــة أخــرى أو  يتـم القيـام بـه باسـتخدام القنـابل أو الدين
أسلحة صغيرة أو أسلحة فتاكة أو غـازات سـامة أو ضـارة أو مـواد كيماويـة 
أخرى أو أي مواد أخرى (بيولوجية أو خلافه) ذات طبيعة خطـرة مـن أجـل 
التسـبب أو لاحتمـال التسـبب في وفـاة أي شـخص أو أشـخاص أو إصابتــهم 
بجروح، أو التسبب في خسائر أو أضرار في الممتلكات أو تدميرهـا أو تعطيـل 
أي إمدادات أو خدمات أساسية في حياة اتمع، أو التسبب في أضـرار لأي 
مـن الممتلكـات أو المعـدات المسـتخدمة أو الـتي يعـتزم اســتخدامها في الدفــاع 
عـن الهنـد أو تدميرهـا، مـن أجـل إرغـام الحكومـة أو أي شـخص آخـــر علــى 

عمل أي فعل أو الامتناع عن عمله. 
ـــة أو منظمــة إرهابيــة تقــوم  تشـكل أيضـا العضويـة في عصابـة إرهابي
بأعمـال إرهابيـة عمـلا إرهابيـا. وينـص القـانون علـى منـع الملابـس الإرهابيـــة 
ـــع لإضافــة أو حــذف منظمــات إرهابيــة مــن القائمــة.  بموجـب الإجـراء المتب
ويرتكــب الشــخص جريمــة إذا دعــا إلى دعــم منظمــــة إرهابيـــة. ويرتكـــب 
الشخص أيضا جريمة إذا رتب أو دبـر أو سـاعد في ترتيـب أو تدبـير اجتمـاع 

يعرف أنه: 
يدعم منظمة إرهابية؛  (أ)

يساند أنشطة تقوم ا منظمة إرهابية؛  (ب)
يتحدث فيــه شـخص ينتمـي أو يقـول إنـه ينتمـي إلى منظمـة  (ج)

إرهابية. 
ويرتكب الشخص جريمـة إذا خطـب في اجتمـاع وكـان الهـدف مـن 

خطبته التشجيع على دعم منظمة إرهابية أو مساندة أنشطتها. 
ويرتكـب الشـخص أيضـــا جريمــة بموجــب القــانون إذا كــان يلبــس 
ـــروف تثــير  ملابـس أو يحمـل أو يعـرض شـيئا في مكـان عـام بطريقـة أو في ظ
شـبهات معقولـة تفيـد بأنـه عضـو في منظمـة إرهابيـة أو يدعـم هـذه المنظمـــة. 
وهذه الأحكام مماثلة للأحكام الـواردة في قـانون الإرهـاب للمملكـة المتحـدة 

لعام ٢٠٠٠. 
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وبالإضافـــة إلـــى ذلـك، أي عضـو أو أي شـخص مـا زال عضــوا في 
جمعية أعلن أا غير قانونية بموجب قانون (منع) الأنشـطة غـير القانونيـة لعـام 
١٩٦٧، أو يقوم بصورة طوعية بفعل يساعد فيه أو يعزز فيه بأي شكل مـن 
الأشـكال أهـداف هـذه الجمعيـة، وكـان في حوزتـه في أي حالـة مـن الحــالتين 
أسلحـــة ناريـــة غـير مرخصـــة أو ذخـائر أو متفجـرات أو أي أدوات أخـرى 
ـــؤدي إلى  أو مـواد قـادرة علـى التسـبب في دمـار شـامل، ويرتكـب أي فعـل ي
خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة لأي شخص أو يسـبب أضـرارا هائلـة 

في أي ممتكات، ويرتكب عملا إرهابيا. 
امتلاك بعض الأسلحة غير المرخص ا أو مـواد متفجـرة، أو أسـلحة 
فتاكة أخرى قادرة على التسبب في الدمـار الشـامل و/أو اسـتخدام الأسـلحة 
البيولوجية أو الكيميائية بصورة غير مرخص ا في منطقة تم الإخطـار عنـها، 
يشـكِّل جريمـة بموجـب هـذا القـــانون. غــير أن امتــلاك متفجــرات خطــرة أو 
أسـلحة فتاكـة في أي منطقـة سـواء تم الإخطــار عنــها أو لا، سيشــكِّل أيضــا 

جريمة بموجب هذا القانون. 
وتشمل أيضا الأعمال الإرهابية قيـام الأشـخاص أو المنظمـات بجمـع 
الأمـوال إذا كـــانت هـــــذه الأمـــــوال ســوف تســتخدم لأغــــراض إرهابيــة. 
وهناك أيضا أحكام تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات أو الأصول أو مـا شـابه 

ذلك التي تمتلكها المنظمات الإرهابية. 
 

يسـعى الحكـم الـوارد في المـادة ٣ (٦) إلى معاقبـة الأشـخاص الذيـن يشــترون  �٣�
أملاكا مستمدة أو محصلة من ارتكاب عمل إرهـابي وهـم علـى علـم بذلـك، 

أو تم شراؤها باستخدام أموال إرهابية. 
في المادة ٣ (٧) تم إضافة حكم جديـد لمعاقبـة مـن يقـوم بتـهديد أي شـخص  �٤�
شـاهد أو أي شـخص آخـر يـهتم ـذا الشـــاهد. وهــذا حكــم مفيــد لحمايــة 

الشهود. 
المادة ١٤ تتضمن حكما جديدا يلزم تقديم معلومات فيما يتعلـق بـأي جريمـة  �٥�
إرهابية. وإن عدم تقديم المعلومات المطلوبة أو تعمد تقـديم معلومـات خاطئـة 
للمحققـين يعـاقب بالسـجن لمـدة يمكـن أن تمتـد إلى ثـــلاث ســنوات أو بدفــع 
غرامة أو بكليهما. ولا يستطيع المحقـق أن يطلـب هـذه المعلومـات إلا بموافقـة 

مسبقـة مكتوبة صادرة عن ضابط لا تقل رتبته عن مدير الشرطة.  
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المادة ٢٧ تتضمن حكما جديدا يتيـح لضـابط الشـرطة الـذي يحقـق في قضيـة  �٦�
بموجب القانون أن يطلب من المحكمة خطيا الحصـول علـى عينـات مـن خـط 
اليد، وعلى بصمات اليدين، وبصمات القدمين، والصور، والـدم، واللعـاب، 
والمـني، والشـعر، لأي شـخص متـهم يشـــتبه بصــورة معقولــة في اشــتراكه في 
ارتكـاب جريمـة بموجـب هـذا القـانون. وإذا رفـض أي شـخص متـهم بتقــديم 
ـــة أن تصــل إلى اســتنتاجات ليســت في صــالح  هـذه العينـات، يجـوز للمحكم
المتهم. وهذا حكم مفيد نظرا للتقدم التكنولوجـي في علـوم الطـب الشـرعي، 

والرغبة في تعزيز التحقيقات العلمية في القضايا. 
المادة ٢٩ (٢) تنص على أنه يجوز لمحكمة خاصة أن تحاكم شخصا لارتكابـه  �٧�
جريمة يعاقأب عليها بالسجن لمدة لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات أو بدفـع غرامـة 
أو بكليهما بطريقة سريعة. وفي هذه الحالات، يكون العقاب عند الإدانة هو 

سنة واحدة في السجن ودفع غرامة قدرها ٥ لاخات. 
المادة ٣٠ تتضمن حكمـا خاصـا لحمايـة الشـهود بمـا في ذلـك عقـد جلسـات  �٨�

مغلقة في المحكمة. 
المادة ٩ تنص على مقبولية الاعترافات أمام ضابط شرطة.  �١�

الأحكام المتصلة بالكفالات:  �٢�
المـــادة ٤٩ (٦) مــن القانـــون تنـص علـى أنـه لا يجـوز الإفـراج عـن 
ـــو في  أي شــخص بكفالــة أو بكفالــة شــخصية إذا كــان متــهما وه
الحجـز، بارتكـاب جريمـة يعـاقب عليـها بموجـب القـانون مـا لم تمنـــح 
المحكمـــة الفرصـــة للمدعـــي العــام بالاســتماع إلى أقوالــه. وتشــترط 
المــادة ٤٩ (٧) مــن القــانون أن يقتنــع القــاضي بــبراءة المتــهم قبـــل 

السماح له بدفع الكفالة. 
المـادة ٤٩ (٩) تنـص أيضـــا علــى أنــه لــن يســمح للشــخص المتــهم 
بارتكاب جريمة يعاقــــب عليـها بموجـب هـــذا القانـــون بدفـع كفالـة 
إذا لم يكـن مواطنـا هنديـا، ودخـل البلـد بـدون إذن أو بصـــورة غــير 

قانونية إلا في حالات استثنائية ولأسباب مذكورة في السجلات. 
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ـــة والمعاقبــة علــى فســاد  حمايـة الشـخاص الذيـن يتخـذون إجـراءات بحسـن ني �١٠�
إجراءات الملاحقة القضائية المبيت فيها سوء النية 

المـادة ٥٧ مـن القـانون تنـص علـى حمايـة موظفـي الدولـة مـن أفعـــال 
قاموا ا بحسن نية بموجب هـذا القـانون، وفي نفـس الوقـت يعـاقب بالسـجن 
لمدة سنتين أو بغرامة أو بكليـهما أي ضـابط شـرطة يتخـذ إجـراءات بصـورة 
متعمدة أو مغرضة ضد أي شخص يرتكـب جريمـة بموجـب هـذا القـانون إذا 
لم يكن هناك سبب معقول لاتخاذ إجراءات ضده. وكذلك، تنص المـادة ٥٨ 
علـى دفـع تعويـض لشـخص تم بصـورة فاسـدة أو مغرضـة اتخـاذ إجـراء ضــده 
بموجب القانون. وهذه أحكام مفيدة ستعمل على الحـد مـن إسـاءة اسـتعمال 

القانون. 
المحاكمات في محاكم خاصة  �١١�

يحتفظ القانون بالأحكـام المتصلـة بالمحاكمـات الـتي تــمت في المحـاكم 
الخاصـة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لقـانون TADA(P) لعـام ١٩٨٧ والقـــانون 
الجنائي (المعدل) لعام ١٩٩٥، وينص القانون أيضا على أن للمحاكمـات في 
المحاكم الخاصة الأسبقية علـى المحاكمـات في أي محـاكم أخـرى ويفضـل إـاء 
ـــى  هـذه المحاكمـات قبـل أي قضايـا أخـرى. وتنـص المـادة ٢٨ والمـادة ٢٩ عل

تعيين مدعٍ عام وإجراءات وسلطات للمحاكم الخاصة على التوالي. 
تم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بموجـــب الجــزء الخــامس لمنــح ســلطات خاصــة  �١٢�
لاعـتراض البرقيـات، والاتصـــالات الإلكترونيــة أو الشــفوية، ومقبوليــة هــذه 
الأدلة دف اتخاذ إجراءات أكثر فعالية عند التصدي لأنشطة الجريمة المنظمـة 
والأنشـطة الإرهابيـة. وتتمشـى هـذه الأحكـام مـع أحكـام قـانون ماهاراشــترا 

لمراقبة الجريمة المنظمة لعام ١٩٩٩. 
ـــام الحكومــة  تم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بموجـب المـادة ٦٠ مـن القـانون لقي �١٣�
المركزية وحكومات الولايات بتشكيل لجـان اسـتعراضية. ويـترأس كـل لجنـة 
من هذه اللجان شخص هو في الوقت الراهن قاضٍ أو كان قاضيا في محكمـة 

عليا. 
تم وضـع ضمانـات محـددة في القـانون ـدف منـع إمكانيـة إسـاءة اسـتعمال الســلطات 
الخاصـة الممنوحـة للسـلطات المســـؤولة عــن التحقيقــات، ومراعــاة لمــا أثارتــه جــهات مختلفــة 
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لاحتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، والسعي في نفس الوقت للحرص علـى أن أحكـام 
القانون لن تتأثر وتصبح غير فعالة في مكافحة الإرهاب. 

 
الاتفاقيات القطاعية 

وقّعت الهند منذ تاريخ تقديم تقريرها الوطني إلى لجنة مكافحة الإرهاب، علـى اتفاقيـة 
الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة. ووقّعـت الهنـد علـى جميـع الاتفاقيـات القطاعيـة الاثنـتي عشـــرة 
المتعلقـة بالإرهـاب. ويتـم اتخـــاذ تدابــير مــن أجــل التصديــق المبكــر علــى اتفاقيــة منــع تمويــل 

الإرهاب.  
 

 الجزء الثاني 
الآلية التنظيمية والإدارية المعنية بالتصدي لمسـألة تجـريم الإرهـاب والمعاقبـة عليـه  ألف –

 من منظور القانون والنظام العام 
هناك آلية متطورة تتصدى لمسـألة تجـريم الإرهـاب والمعاقبـة عليـه مـن منظـور القـانون 
والنظام العام علـى مسـتوى الحكومـة المركزيـة وعلـى مسـتوى حكومـات الولايـات. والهيكـل 
الإداري للمركز الاتحادي الذي يبين مختلف الوكالات وقوات الأمن والشـرطة والقـوات شـبه 
العسكرية وما شابه ذلك يرد في الجدول الأول. وفي الجدول الثاني تم شـرح الهيكـل التنظيمـي 
للشرطة. وفي الجدول الثالث، يـرد الهيكـل الإداري والتنظيمـي علـى مسـتوى الولايـات ويبـين 
الجـدول الرابـــع التنظيــم الإداري لتتبــع الأجــانب، بمــا في ذلــك الأجــانب الذيــن لهــم علاقــة 

بالإرهاب، في هيئة مراقبة الهجرة.  
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 الشكل البياني الأول 
 الهيكل الإداري للحكومة المركزية 

 
الحكومة الوحدوية تحت وزارة 

الشؤون الداخلية 

المنظمة المركزية شبه 
العسكرية 

 
قوة أمن الحدود 

قــــــــــوة الشرطــــــة
الاحتياطية المركزية

شرطة الحدود بين 
الهند والتبت 

قوة الأمن الصناعي
المركزية 

 
بندقيات آسام 

 
حرس الأمن الوطني

المكاتب 
المركزية

مكتــــــب الشرطــــة 
والإبحاث والتنمية 

مكتب مراقبة 
المخدرات 

المكتـــب الوطنــــي 
للسجلات المتعلقة 

بالجرائم 

منظمة التدريب 
المركزية 

منظمة الخدمات 
المتخصصة 

مديرية الاتصــــالات
(اتصالات الشرطــة 

أكاديمية الشرطة اللاسلكية) 
الوطنية 

المعهد الوطني لعلم 
الجريمــــة والطــــب 

الشرعي 

المدرسة المركزية 
لتدريب المحققين 
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الشكل البياني الثاني 
 

هيكل الشرطة في الهند 
ـــد بــه حكومــة فيدراليــة. وبموجــب الدســتور تتحمــل حكومــات الولايــات  الهنـد بل
المسؤولية عن المحافظة على القانون والنظام وعن تنفيذ مهام الشـرطة العاديـة. وتقـوم الحكومـة 

المركزية بدور داعم لعمل قوات الشرطة في الولايات وذلك بتقديم: 
قوات شرطة إضافية للقيام بواجبات المحافظة على القانون والنظام؛ 

خدمات متخصصة؛ 
التدريب في مجالات متخصصة؛  

المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية. 
وتحتفظ الحكومة المركزية بعدد من منظمات الشرطة من أجل القيام بواجبـات محـددة 
من قبيل مهام الشرطة على الحدود، وتعزيز قوات الولايـات، ومـا إلى ذلـك. وتقـدم الحكومـة 
المركزية أيضا خدمات متخصصة من أجل الحوسبة، والأبحاث والتطوير والاتصـالات. وتقـدم 
برامج التدريب إلى شتى رتب موظفي الشرطة المسؤولين في مؤسسات مركزيـة للتدريـب مـن 
قبيل الأكاديمية الوطنية للشرطة، والمدرسة المركزيـة لتدريـب المخـبرين، والمعـهد الوطـني لعلـوم 
الجريمـة والعلـوم القضائيـة والمختـبرات المركزيـة للعلـوم القضائيـــة. والبنيــة الأساســية للتدريــب 
المتوفـرة للقـوات المركزيـة شـبه العســـكرية تشــترك فيــها أيضــا قــوات الشــرطة في الولايــات. 

ويوضح البيان التنظيمي المرفق طيا الدور الذي تقوم به الحكومة المركزية. 
وعلى صعيد الولايات، الشرطة مسؤولة عن المحافظة على القانون والنظام، ومكافحـة 
الجريمة، وتوفير الأمـن، ومراقبـة حركـة المـرور، ومـا إلى ذلـك. المديـر العـام للشـرطة، يسـاعده 
واحـد أو أكـثر مـن مديـري الشـــرطة العــامين الإضــافيين، هــو المســؤول عــن شــتى الجوانــب 
التنفيذية، ويرأس قوة الشرطة في الولاية. وكل ولاية مقسمة إلى مناطق وهذه المناطق مقسـمه 
كذلك إلى زمامات، يرأس كل منها مفتش عام للشرطة ووكيـل المفتـش العـام للشـرطة، علـى 
التـوالي. وكـل زمـام يشـمل حـوالي أربـع مقاطعـات، يـرأس كـل منـها مديـر للشـرطة. وتقســم 
المقاطعات كذلك إلى مراكـز شـتى للشـرطة، وهـذه هـي الوحـدات الأساسـية الـتي تقـوم بمـهام 
الشرطة في الهند. ويندرج تسجيل الجرائم والتحقيقات والمحافظة على القانون والنظـام وصيانـة 
الأمـن ضمـن مســـؤولية مراكــز الشــرطة المعنيــة. ويــرأس المفتشــون المســاعدون أو الموظفــون 
ـــرطة. ويعمــل مديــر الشــرطة في الإطــار العــام  الرسميـون مـن نفـس رتبـة المفتشـين مراكـز الش
لسيطرة قاضي المحكمة المحلية وتحت إشرافه. ومرفق طيا الهيكل التنظيمي للشـرطة علـى صعيـد 

الولاية. 
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الشكل البياني الثالث 
 

التشكيل الإداري لحكومة ولاية  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة الداخلية 

مدير عام الشرطة 

فرع الاستخباراتالإدارة القانون والنظامالشرطة المسلحةفرع الجريمة CIDالنيابة العامة 

المفتش العام 
منطقة جيم 

المفتش العام 
منطقة باء 

المفتش العام 
منطقة ألف 

وكيل المفتش العام 
زمام 

مدير شرطة المقاطعة مدير شرطة المقاطعة 

ضابط شرطة 
شعبة فرعية 

ضابط شرطة 
شعبة فرعية 

مركز شرطة مركز شرطة مركز شرطة 
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هيكل تنظيمي يتضمن وصفا موجزا يوضح مهام الآلية الإدارية 
لمراقبة شؤون الهجرة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يضطلع ضباط تسجيل الأجانب في الأقاليم بمـهام شـؤون الهجـرة فضـلا عـن تسـجيل 
الأجانب في خمس مدن تحت رعاية مكتب شؤون الهجرة. 

 
وفي بقية الأماكن، عينت حكومـات الولايـات في كـل مقاطعـة وخولتـهم الحكومـة 
المركزيـة بسـلطات للاضطـــلاع بمــهام شــؤون الهجــرة فضــلا عــن أداء واجبــات تســجيل 

الأجانب بالنيابة عن الحكومة المركزية. 
 ****

 
وزارة الشؤون الداخلية 

مجلس شؤون الهجرة 
المدير المناوب (لشؤون الهجرة)

مـــــــدراء الشــــــــرطة
ومســــاعدو مــــــدراء
الشــــــــــــــــــــــرطة في
المقاطعـــــات تحــــــت
رعايــــة حكومــــــات

الولايات 

 
ضبـاط تسـجيل
الأجــــــــانب في
إقليم تشنغاي 

 
ضبـاط تسـجيل
الأجــــــــانب في
إقليم أمريتار 

 
ضبـاط تسـجيل
الأجــــــــانب في

إقليم كلكتا 

 
ضبـاط تسـجيل
الأجــــــــانب في
إقليم مومباي 

 
ضبـاط تسـجيل
الأجــــــــانب في

إقليم دلهي 
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ويعمـل أيضـا عـدد مـن الوكـالات المخولـة بولايـات تجميـع معلومـــات الاســتخبارات 
المتعلقـة بالجماعـات الإرهابيـة، والأعمـال الإرهابيـة، ومـا إلى ذلـك. وتشـمل هـذه الوكـــالات 
مكتـب الاسـتخبارات الـذي يرأسـه مديـر وتنتشـر المكـــاتب التابعــة لــه في جميــع أنحــاء الهنــد. 
وعندما تكشف معلومات الاسـتخبارات امعـة عـن نشـاط جنـائي ضلـوع الإرهـابيين، يحيـل 
مكتب الاستخبارات هذه المعلومـات إلى سـلطات الشـرطة، الـتي تقـوم آنئـذ بتسـجيل القضيـة 

وتبدأ في معالجتها وفقا للعمليات القانونية العادية. 
  

آليات تنظيمية وإدارية للتصدي للمعاملات المالية غـير المشـروعة الـتي يمكـن أن  باء -
 ترتبط بنشاط إرهابي 

توجد مجموعة من الآليات التي تقوم برصد وتتبع أثـر المعـاملات الماليـة غـير المشـروعة 
وفي أغلب الأحيان يستخدم الإرهابيون هذه الوسيلة في الهند لتمويل الإرهاب. وتشـمل هـذه 
الآليـات مديريـة الإنفـاذ الـتي ترصـــد تنفيــذ قــانون إدارة النقــد الأجنــبي، والــس المركــزي 
ــات  للضرائـب المباشـرة الـذي يحقـق في عمليـات التـهرب مـن ضريبـة الدخـل ومديريـة معلوم
الاستخبارات عــن الإيـرادات الـتي تعـني بصـورة أساسـية برصـد انتـهاكات قوانـين وعـائدات 
ـــات في أثنــاء عمليــات جمــع  الجمـارك المتحققـة مـن أنشـطة التـهريب. وإذا وجـدت تلـك الهيئ
المعلومات عن انتهاكات محتملة لضريبـة الدخـل، وقوانـين الجمـارك دليـلاً علـى وجـود روابـط 
بالإرهاب، فإا تعالج هذه المعلومـات ثم تحيلـها إلى سـلطات الشـرطة لتسـجل القضيـة وتتخـذ 
الإجـراءات في إطـار العمـل القـانوني المحلـي الهنـدي. ويـرد أدنـاه وصـف لكـل هيئـــة مــن هــذه 

الهيئات: 
 

مديرية الإنفاذ  �١�
تعمل مديرية الإنفـاذ تحـت رعايـة إدارة الإيـرادات، بـوزارة الماليـة، في حكومـة الهنـد، 
وهي مخولة بمهمة إنفاذ أحكام قانون تنظيم النقد الأجنبي لعام ١٩٧٣ (ومنـذ أن ألغـي اعتبـارا 
من الأول من حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بشـرط اسـتثناء لإـاء التحقيقـات المعلَّقـة حـتى ٣١ أيـار/ 
مايو ٢٠٠٢) وقانون إدارة النقد الأجنبي، لعام ١٩٩٩. ويرأس المديريـة مديـر إنفـاذ. ويوجـد 
ـــاد وبانغــالور  المكتـب الرئيسـي للمديريـة في نيودلهـي ويتبعـه سـبعة مكـاتب في منـاطق أحمـد أب
وتشناي وكلكتا ودلهي وجلندهـار ومومبـاي. ويـرأس كـل مكتـب مـن مكـاتب المنـاطق هـذه 

ضابط برتبة وكيل مدير إنفاذ. وتوجد مكاتب في مناطق فرعية تابعة لمكاتب المناطق. 
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 الإجراءات المتخذة ضد الإرهابيين 
بقدر ما يتعلق الأمر بمشاركة الإرهابيين في شتى الأنشطة التي تقع تحت طائلة أحكـام 
قـانون تنظيـم النقـد الأجنـبي لعـام ١٩٧٣ وقـانون إدارة النقـد الأجنـــبي لعــام ١٩٩٩، تســتهل 
المديريـة بصـورة أوليـة إجـراءات بشـأن تلقـي معلومـات في هـذا الشـأن مـن المكتـــب المركــزي 
للتحقيقـات و/أو سـلطات الشـرطة المخولـة بوقـف أنشـــطة الإرهــابيين. مشــاركة الأشــخاص 
الضالعين في أنشطة إرهابية، إزاء أحكام قانون تنظيم النقد الأجنبي لعام ١٩٧٣ وقـانون إدارة 
النقــد الأجنــبي لعــام ١٩٩٩ مقيــدة بتماديــهم في معــاملات تحويــل النقــد. وبصــورة عامـــة، 
معاملات تحويل النقد هي المعـاملات النقديـة (بعمـلات هنديـة أو أجنبيـة) المتلقـاة أو المدفوعـة 
عوضـاً عـن أعمـال/سـلع معينـة، ومـا إلى ذلـك. الأحكـام ذات الصلـة في قـــانون تنظيــم النقــد 
الأجنبي لعام ١٩٧٣ وقـانون إدارة النقـد الأجنـبي لعـام ١٩٩٩ تمنـع تلقـي وتوزيـع دفعـات في 
الهنـد بـدون الحصـول علـى إذن مـن المكتـــب الإقليمــي للتحقيقــات بنــاء علــى تعليمــات مــن 
أشخاص يقيمون خارج الهنـد. وتتخـذ المديريـة الإجـراءات اللازمـة كلمـا وحينمـا تحيـل إليـها 

الشرطة ووكالات أخرى هذه القضايا. 
 

الس المركزي للضرائب المباشرة  �٢�
يجري جناح التحقيقات في إدارة ضريبة الدخـل تحقيقـات بشـأن قضايـا التـهرب مـن 
ضريبة الدخل وإدرار المال الأسود. ويعمل جناح التحقيقات تحـت الإشـراف العـام للمديريـن 

العامين لضرائب الدخل الذين توجد مكاتبهم في جميع أنحاء الهند. 
 

تجــري التحقيقــات المتعلقــة بالتــــهرب مـــن ضريبـــة الدخـــل اســـتنادا إلى معلومـــات 
الاستخبارات التي تجمعها المديرية من شتى المصادر مثـل المخـبرون وعامـة الجمـهور ووكـالات 
حكوميـة أخـرى، ومـا إلى ذلـك. وفي حـالات معينـة تجمـع معلومـات الاسـتخبارات أيضـــا في 
المديرية. وفي الحالات الملائمة تجرى عمليات تفتيش ومصـادرة بموجـب أحكـام قـانون ضريبـة 
الدخـل للكشـف عـن الدخـل غـير المعلـن عنـه. وفي حـالات أخـرى، تتخـذ إجـــراءات مناســبة 

بموجب قوانين ضريبة الدخل لكي تفرض عليها ضريبة الدخل غير المعلن. 
ـــة حكوميــة أخــرى مــن قبيــل الشــرطة  وحينمـا تجمـع المعلومـات المتعلِّقـة بـأي وكال
ومديرية الإنفاذ، والجمـارك والمكـوس المركزيـة، وإدارة شـؤون الشـركات، إس. إي. بي. آي 
(SEBI) ومـــا إلى ذلـــك، الـــتي تجمعـــها إدارة ضريبـــة الدخـــل، تحـــال تلـــك المعلومـــــات إلى 

الوكالة/الإدارة المعنية من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأا. 
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مديرية الاستخبارات المتعلِّقة بالإيرادات  �٣�
تعمـل مديريـة معلومـات الاسـتخبارات عـن الإيـرادات تحـت رعايـة الـــس المركــزي 
للمكوس والضرائب التابع لإدارة الإيرادات بوزارة المالية. ويرأس المديرية مدير عام يتخذ مـن 
نيودلهي مقرا له، والمديرية مقسـمة إلى أربـع منـاطق، كـل منـها تحـت رعايـة مديـر عـام إضـافي 
ومقسمة إلى أقسام فرعية أخـرى في شـكل وحـدات إقليميـة، ووحـدات دون إقليميـة وخلايـا 
ـــدراء ومســاعدو مــدراء  اسـتخبارات ويكملـها مـدراء إضـافيون، ومـدراء منـاوبون ووكـلاء م

وكبار ضباط الاستخبارات وضباط الاستخبارات. 
ومديريــة الاســتخبارات المتعلِّقــة بــالإيرادات مســؤولة بصــــورة أساســـية عـــن جمـــع 
المعلومـات الاسـتخباراتية وتحليلـــها ومقارنتــها وتفســيرها ونشــرها بشــأن مســائل ذات صلــة 
بانتهاكات قوانين الجمارك. وتضطلع مديرية معلومات الاسـتخبارات عـن الإيـرادات بصـورة 
أساسية بإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات. وبغية ضمان قيامها بمسؤولياا بصـورة فعالـة، تقيـم 
ـــاذ الهامــة في الهنــد مثــل المكتــب المركــزي  المديريـة اتصـالات وثيقـة مـع جميـع وكـالات الإنف
للاســتخبارات الاقتصاديــة، وإدارة ضريبــة الدخــــل، ومديريـــة الإنفـــاذ، ومكتـــب مكافحـــة 
المخــدرات، والمديريــة العامــة للتجــارة الخارجيــة، وقــوة أمــن الحــدود، والمكتــــب المركـــزي 
للتحقيقات، وحرس السـواحل، وسـلطات الشـرطة في الولايـات وأيضـا مـع جميـع مفوضيـات 
الجمـارك والمكـوس المركزيـة. وتقيـم أيضـا علاقـات وثيقـة مـع المنظمـــة العالميــة للجمــارك، في 
ـــة  بروكســل، ومكتــب الاتصــالات الاســتخبارية الإقليمــي في طوكيــو، ومــع المنظمــة الدولي
للشــرطة الجنائيــة (الإنــتربول) ومــع إدارات الجمــارك الأجنبيــة. وهكـــذا، وفي ســـياق هـــذه 
التحقيقات وإذا تمت الإحاطة علما بأي مسألة تتعلق بأنشـطة غـير شـرعية أو إجراميـة، بمـا في 

ذلك الإرهاب، ستحال تلك المعلومات إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. 
ويتلقـى ضبـاط مديريـة معلومـــات الاســتخبارات عــن الإيــرادات، بصــورة أساســية، 
تدريبات لاكتشاف أنشطة الاحتيال المتصلة بالتهريب والتي تحقـق إيـرادات والأنشـطة المتصلـة 
بالاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة. بيـــد أنــه، حســبما يتضــح مــن الفقــرة 
المذكـورة أعـلاه، وبصـدد قيـام المديريـة ـذه المـهام الأساسـية وكلمـا اكتشـفت أيـــة مشــاركة 
محتملة/تواطؤ محتمل في أنشطة الإرهاب، يتم تبادل المعلومات وإحالتها إلى السلطة المختصة. 

 
ميثاق مديرية معلومات الاستخبارات عن الإيرادات 

جمع معلومات الاستخبارات عن ريب السلع الممنوعة، والمخدرات، وإصـدار فواتـير  �
بأقل من القيمة الحقيقية، وما إلى ذلك عن طريق مصادر في الهند وفي الخـارج، بمـا في 

ذلك مصادر سرية. 
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تحليل ونشر تلك الاستخبارات إلى تشكيلات الميدان كي تتخذ إجراءات بشأا.  �
يقوم ضباط المديرية أنفسهم بتجهيز معلومات الاستخبارات ومعالجتـها والتوصـل إلى  �

خلاصات ناجحة، عند الضرورة. 
مراقبة قضايا المصادرات والتحقيقات الهامة.  �

معالجة تولِّي التحقيقات التي يتعين أن تعالجها المديرية معالجة متخصصة.  �
إسداء النصح في قضايا التحقيقات والدعاوى القضائية الهامة.  �

العمـل بصفتـها سـلطة اتصـال لتبـادل المعلومـات فيمـا بــين بلــدان اللجنــة الاقتصاديــة  �
ــــة وقضايـــا  والاجتماعيــة لآســيا والمحيــط الهــادئ لمكافحــة عمليــات التــهريب الدولي
الاحتيــال علــى الجمــارك مــن حيــث تنفيــذ توصيــات مؤتمــرات اللجنــة الاقتصاديـــة 

والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. 
إقامة اتصالات مع بلدان أجنبية والبعثات الهندية ووكالات الإنفـاذ في الخـارج بشـأن  �

مسائل مكافحة التهريب. 
إقامـة اتصـالات مـع المكتـب المركـزي للتحقيقـات ومـن خلالهـا مـــع المنظمــة الدوليــة  �

للشرطة الجنائية (الإنتربول). 
ـــة  تنسـيق عمليـات مكافحـة التـهريب وتوجيهـها والسـيطرة عليـها علـى الحـدود الهندي �

النيبالية. 
إحالة القضايا المسجلة بموجب قانون الجمارك إلى إدارة ضريبة الدخل من أجـل اتخـاذ  �

إجراءات بشأا بموجب قانون ضريبة الدخل. 
ـــك مــن  الاحتفـاظ بإحصـاءات عـن قضايـا المصـادرة والأسـعار/المعـدلات، ومـا إلى ذل �
ــــة ووزارات  أجــل مراقبــة اتجاهــات التــهريب وتقــديم المــواد المطلوبــة إلى وزارة المالي

أخرى. 
دراسة واقتراح الحلول لمعالجة أوجه النقص في قانون وإجراءات مكافحة التهريب.  �

 
مكتب الاستخبارات  �٤�

يقـوم مكتـب الاسـتخبارات أيضـا بـدور هـام في قمـع تمويـل الإرهـاب. وفيمـــا يتعلــق 
بالمعاملات المالية التي تمس بصورة وثيقة الأمن القومي تجمـع المنظمـة مدخـلات الاسـتخبارات 
ـــع شــتى الوكــالات مــن قبيــل مديريــة  وتحللـها. وبعـد ذلـك يتـم تبـادل هـذه الاسـتخبارات م
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المعلومات الاستخباراتية عن الإيرادات، وإدارة ضريبـة الدخـل وقـوات الشـرطة في الولايـات. 
ـــة محتملــة  ويتـم أيضـا اقتفـاء أثـر المنـح والتدفقـات الماليـة الأخـرى مـن الخـارج إذا وجـدت صل

بالإرهاب. 
وتتم عمليات تمويل الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب بصورة أساسية من خلال قنـوات 
سرية للحوالة. ويجمع مكتب الاستخبارات معلومات الاستخبارات عـن تلـك الأنشـطة حالمـا 
تتوفر أدلة كافية عن ضلوع الإرهاب والآليات التي تـأتي منـها الأمـوال إلى الإرهـابيين، ويزيـد 
تطوير المعلومات ويحيلها إلى سلطات الشرطة التي تقوم آنئذ بتسجيل القضية وتمضـي قُدمـا في 

معالجتها وفقا للقانون. 
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  تعليقات على استفسار لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 

هــل لا يــزال المرســوم التشـــريعي ��١ ١ – (أ) 
المتعلـق بممارسـة الإرهـاب ســـاريا 
أو مــتى ســيدخل ذلــك المرســــوم 

حيز النفاذ؟ 

لقد سن البرلمان تشريعا شـاملا لمناهضـة الإرهـاب، هـو قـانون 
منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢. وقـد صـدر إشـعار بذلـك القـانون 
في ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢ ولكنـه دخـل وفقـا لأحكامـه حــيز 
النفاذ في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ أي في نفـس اليـوم 
الـذي صـدر فيـه المرسـوم التشـريعي المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب 
لعـــام ٢٠٠١. ومـــن ثم يحـــل ذلـــك القـــانون محـــل المرســــوم 

التشريعي آنف الذكر. 
ورد في الفقرة ١٢ من التقرير أن ��٢ ١ – (أ) 

�معظــم المعــاملات الــتي تتــــم في 
عـالم الجريمـة تكــون في آن واحــد 
غــير منظمــة وغــير رسميــة بحيـــث 
ــاهيك  يتعـذر جـدا اقتفـاء أثرهـا، ن
ــــة  عــن إيجــاد أدلــة إثبــات لملاحق
أصحاا�. ورغم أن الهند عضوا 
في مجموعة الـ ٢٠ فـهي لم تتعـهد 
بوضـــع حـــد لإســـاءة اســـــتغلال 
ـــة،  الشـبكات المصرفيـة غـير الرسمي
ـــة. رجــاء  لا سـيما شـبكات حوال
التعليق على كيفية انعكـاس ذلـك 
أو الكيفية التي سينعكس ا ذلك 

في التشريعات الهندية. 

تلـتزم الهنـد بمنـع إسـاءة اسـتغلال الشـبكات المصرفيـة مـن قبيــل 
شبكات حوالة، حيث أن المنظمات الإرهابية تســيء اسـتعمال 
تلك الشبكات في تمويل أنشـطتها. وهـي بـالقطع مهمـة صعبـة 
نظرا لما تتسم به تلك المعاملات من طابع غير نظامي لا معـالم 
ــــن صعوبـــات جمـــع الأدلـــة أو  لــه. وذلــك بصــرف النظــر ع
الإثباتـات القانونيـة اللازمـة للملاحقـة القضائيـة. وتبـذل حاليــا 
جــهود ترمــي إلى تعزيــز قـــانون إدارة العملـــة الأجنبيـــة لمنـــع 
الأنشطة المصرفية غير النظاميــة مـن قبيـل أنشـطة حوالـة. وهـي 
في جميـع الأحـوال أنشـــطة مخالفــة للقوانــين المصرفيــة الســارية 
ولقواعــد مصــرف الهنــد الاحتيــاطي الــــتي تنظـــم التعـــامل في 
العمـلات الأجنبيـة. ومجـرد اكتشـاف هـؤلاء المتعـــاملين وتلــك 
المنظمـات تقـام ضدهـم الإجـراءات الجنائيـة بموجـــب القوانــين 
المعمول ا في هذا الصدد من قبيل قانون المحافظة علـى العملـة 
الأجنبية ومنع أنشطة التهريب وقانون الجمارك وقانون ضريبـة 
ـــام قــانون إدارة  الدخـل وتجـري أيضـا مقاضـام بموجـب أحك

العملة الأجنبية حيثما اقتضت الحال. 
هل تفرض الهند على أي شخص ��٣  

طبيعـــــي أو اعتبـــــاري بخـــــــلاف 
المصـارف (أي المحـامين والموثقـــين 
ـــــــانوني  الرسميـــــين) أي الـــــتزام ق
بالإبلاغ عن المعـاملات المشـبوهة 
الــتي يمكــن أن تكـــون لهـــا صلـــة 

بأنشطة إرهابية؟ 

تلزم المادة ١٤ (١) من قـانون مكافحـة الإرهـاب أي موظـف 
أو سلطة تابعة للحكومة المركزية أو لحكومـة أي ولايـة أو أي 
سلطة محلية أو أي مصرف أو شركة أو أي مؤسسة أو منشأة 
أو منظمــة أخــرى أو أي فــرد بتقــــديم مـــا يتوفـــر لديـــه مـــن 
معلومـات تتصـل بتلـك الجريمـة ويمكـن أن يكـون لهـا فـــائدة أو 
أهميــة في خدمــة أغــراض هــذا القــــانون أي قـــانون مكافحـــة 

الإرهاب. 
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
ويعاقب على التقاعس عن تقديم تلـك المعلومـات علـى النحـو    

المنصـوص عليــه، بالســجن لمــدة تصــل إلى ثــلاث ســنوات أو 
بالغرامة أو بكلا العقوبتين. 

هــل ســنت الهنــد أي تشــــريعات ��٤ ١ – (أ) 
لمكافحة غسل الأموال؟ 

ينظـر البرلمـان الهنـدي حاليـا في مشـــروع قــانون بشــأن غســل 
الأموال. 

ـــد ��١ ١ – (ب)  رجـاء توضيـح كيفيـة تجـريم الهن
للأعمــال المشــــار إليـــها في هـــذه 

الفقرة الفرعية؟ 

تعـرف المـادة ٣ (١) (ب) مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب جمــع 
التبرعات بقصد القيام بأنشطة إرهابية بأنه �عملا إرهابيا�. 

وتنـص المـادة ٣ (٢) (ب) مـن القـانون المذكـور علـى المعاقبـــة    
ـــل المتمثــل في جمــع التبرعــات. والعقوبــة المنصــوص  علـى الفع
عليها هي السجن لمدة لا تقل عن خمس سـنوات ولكـن يجـوز 

تمديدها للسجن مدى الحياة ويمكن أيضا أن تقترن بغرامة. 
وتنص المادة ٢٢ من القانون نفسه على أن جمع التبرعــات مـن    

أجل منظمة إرهابيـة يعـد فعـلا إجراميـا. ويعـاقب أي شـخص 
يدان بارتكاب جريمة من هذا القبيل بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز 

١٤ عاما أو بغرامة أو بالاثنين معا. 
هـل توجـد تدابـير تمنـع أو تعــاقب ��٢ ١ (ب) 

على ارتكاب المنظمات الإرهابيـة 
أعمالا انطلاقا من الهند مثـلا عـن 
طريـــق جمـــع التبرعـــات لقضيـــــة 
يحتمل ألا تمس المصالح الهندية؟ 

ــد في  للتصـدي للكيانـات الإرهابيـة الـتي تمـارس نشـاطها في الهن
سـبيل قضيـة قـد لا تمـس المصـالح الهنديـــة يتضمــن قــانون عــام 
١٩٤٧ المتعلـق بمجلـس الأمـن التــابع للأمــم المتحــدة أحكامــا 
تمكن حكومة الهند من إنفـاذ قـرارات الـس محليـا. وفي إطـار 
الأوامــر الصــادرة بموجــب ذلــك التشــريع تتخــذ الإجــراءات 
ـــك الكيانــات الإرهابيــة الــتي  اللازمـة لا سـيما فيمـا يتعلـق بتل
ـــع  أشــارت إليــها الأمــم المتحــدة. كمــا أن أحكــام قــانون من
الإرهـاب تجـرم أي نشـاط جمـــع تبرعــات تقــوم بــه المنظمــات 

الإرهابية. 
جاء في الفقرة ١٣ من التقرير أنه ��١ ١ (ج) 

يجـري، قبـل احتجـاز أي شـــخص 
ـــــــه أو  أو الحجـــــز علـــــى ممتلكات
مصادرــــا أو حظــــر اســـــتخدام 
أموالــه، تحديــــد طبيعـــة الأمـــور؛ 

تتنـاول المـادة ١٧ مـــن قــانون الإرهــاب مســألة الحجــز علــى 
الممتلكات ومصادرا. 

وتعرف �عائدات الإرهـاب� بأـا �جميـع أنـواع الممتلكـات 
المستمدة أو المتحصل عليها من ارتكاب عمـل إرهـابي أو الـتي 
ـــابي�. وأدرج أيضــا،  تم احتيازهـا بـأموال مصدرهـا عمـل إره
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
ــــذي بيـــده  رجــاء إيضــاح مــن ال
سلطة تقرير هـذا الأمـر في سـياق 
الفقرة الفرعية ١ (ج) من القرار.

جمع التبرعات في عداد الأعمال الإرهابية. 

وتنـص المـادة ٧ مـن القـانون آنـف الذكـر علـى أن أي ضـــابط    
(لا تقــل رتبتــه عــن مديــر بجــهاز الشــرطة) يحقــق في جريمــــة 
ــــه أســـباب تدعـــوه إلى  مشــمولة بذلــك القــانون وتتوافــر لدي
ــــل  الاعتقــاد بــأن الممتلكــات الــتي يجــري بشــأا التحقيــق تمث
عائدات للإرهاب يجوز له الحجز على تلك الممتلكات بموافقـة 
خطيـة مسـبقة مـن مديــر عــام شــرطة الولايــة الــتي تقــع فيــها 

الممتلكات. 
ويسـري هـذا البنـد، أيضـــا، علــى ممتلكــات أي منظمــة تعتــبر    

بموجب القانون المذكور منظمة إرهابية. 
وعلـى الضـابط المحقـق أن يخطـــر الســلطة المختصــة في غضــون    

٤٨ سـاعة بـــأمر التحفــظ أو الحجــز علــى تلــك الممتلكــات. 
وللسلطة المختصة إما أن تقر أو تلغي أمر التحفــظ/الحجـز بعـد 

منح الشخص المحجوز على ممتلكاته فرصة.  
ـــد ٨ مــن قــانون منــع الإرهــاب علــى أن المحكمــة     وتنـص البن

الخاصـة هـي السـلطة الـتي تــأمر بمصــادرة عــائدات الإرهــاب. 
وبموجـب المـادة ١٠ مـن القـانون نفسـه يسـتأنف أمـر المحكمـــة 
الخاصـة أمـام المحكمـة العليـا الـتي تقـــع المحكمــة الخاصــة داخــل 

نطاق اختصاصها. 
جاء في الفقرة ١٤ من التقريـر أن ��٢ ١ (د) 

قـــــانون مكافحـــــــة المخــــــدرات 
والمؤثــرات العقليــة لعــــام ١٩٨٥ 
ـــــــع وتجميــــــد  ينـــــص علـــــى تتب
الممتلكـــات الـــتي يتـــم احتيازهــــا 
بصـورة غـــير مشــروعة والتحفــظ 
عليها؛ فهل يخدم قـانون مكافحـة 
الأنشـــطة غـــير المشـــــروعة لعــــام 
١٩٦٧ والقــانون رقــم ٣٧ لعـــام 
١٩٦٧ أو الأحكـــــام القانونيــــــة 

تتضمن المادة ٧ من قـانون منـع الإرهـاب أحكامـا تنـص علـى 
قيام ضابط محقق لا تقل رتبته عن مدير بالشـرطة بـالتحفظ أو 
ـــتى كــان  الحجـز علـى الممتلكـات الـتي تمـت بصلـة للإرهـاب م
التحقيـق جاريـــا بعــد الحصــول علــى موافقــة مــن مديــر عــام 
الشرطة. ومن ثم فالقانون آنـف الذكـر يتضمـن أحكامـا وافيـة 
تجيز الاستيلاء على جميـع الممتلكـات بمـا فيـها الأمـوال النقديـة 

الموجهة للاستخدام في أغراض إرهابية. 



2202-52076

S/2002/883

تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
الأخـــرى الأغـــراض نفســـها بمــــا 
يشـمل تتبـع الأمـوال وغيرهـا مـــن 
الأصــــــول الماليــــــــة أو المـــــــوارد 
الاقتصادية، المستمدة مـن مصـدر 
مشــروع أو غــير مشــروع والـــتي 
ـــــات  تخــــص الأشــــخاص والكيان
ـــة  المشــار إليــهم في الفقــرة الفرعي

١ (ج) من القرار؟ 
مـا هـــي النصــوص القانونيــة الــتي ��٣ ١ (ج) 

تحكم مصادرة أو الاسـتيلاء علـى 
عـــــائدات الأنشـــــطة الإرهابيــــــة 
ــــة  لا ســـيما إذا لم تكـــن لهـــا صل
بجرائم من قبيل ريب المخـدرات 

أو الاتجار ا؟ 

ورد بيان ذلك تفصيلا في الفقرة ١ (ج) ��١ أعلاه. 

رجــاء تحديــد الأحكــام القانونيـــة ��١ ١ (د) 
التي تنفذ ــا هـذه الفقـرة الفرعيـة 

في الهند. 

تجعل المادة ٢٢ من قانون منع الإرهـاب مـن الفعـل المتمثـل في 
مــد المنظمــات الضالعــــة في أنشـــطة إرهابيـــة بالمـــال أو بـــأي 
ممتلكات أخرى جريمة يعاقب عليـها بالسـجن لمـدة لا تتجـاوز 

١٤ عاما أو بغرامة أو بكلا العقوبتين. 
وبموجب المادة ٣ (٣) من القانون يعـاقب أي شـخص يحـرض    

علـى ارتكـاب عمـل إرهـابي (الفعـل المتمثـل في جمـع التبرعــات 
عن طريق توفير المال أو أي ممتلكات أخرى) بالسـجن لمـدة لا 
تقل عن خمسة أعـوام ولكـن يمكـن تمديدهـا إلى السـجن مـدى 

الحياة ويجوز أيضا توقيع غرامة . 
ـــوال ��٢ ١ (د)  كيـف يتثبـت نظـام تتبـع الأم

مـــن أن الأمـــــوال الــــتي تتلقاهــــا 
الرابطـات لا تحـول عـن أغراضـــها 

المعلنة إلى الأنشطة الإرهابية؟ 

يحكـم قـانون تنظيـم المســـاهمات الأجنبيــة لعــام ١٩٧٦ الــذي 
لا بد من الاطـلاع عليـه بـالاقتران مـع القواعـد التنظيميـة الـتي 
تحكم عملية تقديم المساهمات الأجنبية والصادرة عـام ١٩٧٦، 
عملية تلقي الجمعيات للأموال من مصادر خارجيـة. فالقـانون 
ـــات علــى إذن مــن الحكومــة المركزيــة  يقضـي بحصـول الجمعي

لقبول واستخدام المساهمات الأجنبية. 
لا يجــوز للمنظمــات ذات الطبيعــة السياســية ولكنــها ليســـت    

حزبـا سياسـيا حسـبما ورد في إشـــهار تأسيســها الصــادر عــن 
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
الحكومة المركزية تلقـي أي مسـاهمات أجنبيـة إلا بـأذن مسـبق 

من الحكومة المركزية. 
وبموجـب المـــادة ٦ (١) و ١ (أ) مــن القــانون المذكــور يجــوز 
للرابطـات الـتي تتبـنى برنـامج ثقـافي أو اقتصـادي أو تثقيفـــي أو 
ديــني أو اجتمــاعي محــدد أن تتلقــى مســــاهمات أجنبيـــة بعـــد 
تسجيل نفسها لدى الحكومـة المركزيـة أو بعـد الحصـول علـى 

موافقة مسبقة منها. 
وتبين المادة ٤ من القانون فئة الأشخاص المحظور عليـهم تلقـي 

أي مساهمات أجنبية. 
وبموجـب المـادة ١٠ مـن القـانون يحـــق للحكومــة المركزيــة أن 
تدرج، في فئة من يتوجب حصولهم على إذن مسـبق منـها أي 
رابطـة مسـجلة. وتنـص المـادة نفسـها علـى أنـه يجـوز أيضـــا أن 
تحظـر الحكومـة المركزيـة علـى أي رابطـة أو منظمـة عـن قبـــول 
أي مسـاهمات أجنبيـة. وتقـدم طلبـــات التســجيل أو الحصــول 
علـــى إذن مســـبق بقبـــول المســـاهمات الأجنبيـــة لــــدى وزارة 
الشـؤون الداخليـــة في نمــوذج مخصــص لهــذا الغــرض. ويجــري 
فحــص الطلــب المذكــور في ضــوء مجموعــة مــن التوجيـــهات 
الإداريــة الــتي أعدــــا الـــوزارة. وتشـــمل تلـــك التوجيـــهات 
بـارامترات مـن قبيـل الأمـن والمصلحـــة العامــة والموقــف المــالي 
لمقــدم الطلــب في ميــدان نشـــاطه المختـــار وجنســـية شـــاغلي 
الوظائف الرئيسية، وانتهاكات أحكام القانون التي ربما تكـون 

قد وقعت في الماضي وما إلى ذلك. 
 

الرصد: 
على كل رابطة مسجلة بموجب القانون أو منحت إذنا مسـبقا 
ــــدم كشـــفا ســـنويا  بــالحصول علــى مســاهمات أجنبيــة أن تق
بحساباا مصدقا عليـه مـن محاسـب قـانوني لـدى تلـك الـوزارة 
تخطـر فيـه باســـتلامها مســاهمات أجنبيــة خــلال الســنة وتبــين 
الطريقـة الـتي اسـتخدمت ـا تلـك المسـاهمة وذلـك في غضـــون 
أربعة أشهر من اختتام السنة المالية. وتلزم الرابطة أيضا بتقـديم 
تقريـر حـتى في حالـة عـدم تلقيـها أي مسـاهمات. ويمكـن أيضـا 
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
للحكومة المركزية أن تأمر بالتفتيش علـى حسـابات/سـجلات 

أي رابطة أو بمراجعة دفاترها وحساباا. 
 

العقوبات: 
تشمل العقوبات المنصـوص عليـها في القـانون المذكـور تصديـا 
لحالات مخالفة أحكامه، السجن لمدة قد تمتد لخمسـة أعـوام أو 
ـــة أن تحظــر  غرامـة أو كليـهما. ويجـوز أيضـا للحكومـة المركزي
ـــم الحصــول عليــها في مخالفــة للقــانون أو  الدفـع بـأي عملـة يت
التحفـظ علـى أي أداة أو عمــلات يعتقــد أن شــخصا مــا قــد 

احتازها في مخالفة لأحكام ذلك القانون ومصادرا. 
 

قانون ضريبة الدخل وقانون تسجيل الجمعيات في الهند: 
تجــيز أيضــا أحكــام قــانون ضريبــة الدخــل وقــانون تســــجيل 
الجمعيـات للسـلطات رصـد وتتبـع اسـتخدام المنظمـات الخيريــة 
والجمعيات المسجلة للأموال لضمـان الكشـف عـن أي عمليـة 

تحول فيها تلك الأموال عن أغراضها المعلنة. 
ـــتي  ٢-(أ)  رجـاء التكـرم ببيـان الطريقـة ال

يمكــن ــا للــهند منــع الكيانـــات 
والأفـراد مـن القيـام سـرا أو تحــت 
أي ذريعة، بتجنيــد الأشـخاص أو 
جمـع الأمـوال أو توفـير أي شـــكل 
آخـر مـن أشـكال الدعـم لأنشــطة 
إرهابيـــة يزمـــع الاضطـــلاع ـــــا 

داخل الهند أو خارجها؟ 
رجــاء إيجــــاز التدابـــير التشـــريعية 
والعملية التي تحول دون الكيانات 
والأفـــراد وتجنيـــد الأشــــخاص أو 
جمع الأموال أو التماس أي شكل 
آخـر مـــن أشــكال الدعــم للقيــام 
ـــد أو  بأنشــطة إرهابيــة داخــل الهن
خارجـها ممـا يشـمل بوجـه خـاص 

يجــري توعيــة الشــرطة ووكــالات الاســتخبارات لمنــع تجنيــــد 
الأشخاص لكيانات أو منظمات من هـذا القبيـل. وفضـلا عـن 
ذلك تحتفظ جميع الولايات بقواعد بيانات/معلومات مسـتوفاة 

تتعلق بأنشطة الجماعات الإرهابية. 
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
ما يلي: 

القيام داخل الهنـد أو خارجـها  �
بتجنيــــد أشــــخاص أو جمــــــع 
أمــوال أو التمــــاس أي شـــكل 
آخـر مـن أشـــكال الدعــم مــن 

بلدان أخرى؛ و 
القيام بأنشطة مضللة من قبيـل  �
تجنيــــد الأشــــــخاص بعـــــرض 
صــورة للغــرض مــن تجنيدهـــم 
(مثلا التدريس) مخالفة للغرض 
ـــن  الحقيقــي وجمــع الأمــوال ع
طريـق منظمـات تكـــون بمثابــة 

واجهة. 
رجـاء وصـف آليـة التعـــاون فيمــا  ٢-(ب) 

بين الوكالات وأيضا بين ولايات 
الهند الاتحادية فيمـا يتعلـق بإنشـاء 
آلية إنذار مبكر لتبادل المعلومـات 
مع سائر الدول فضـلا عـن اتبـاع 
ــــج موحــــد في تنفيــــذ القـــــرار 
وبخاصة فيما يتعلـق بالتفـاعل بـين 
السـلطات المسـؤولة عـن مكافحــة 
المخدرات وتتبــع الأمـوال والأمـن 
 – (ممـــا يشـــمل مراقبـــة الحـــــدود 

الفقرة الفرعية ٢(ز)) 

تشكل وزارة الداخلية، على الصعيد الاتحـادي، حلقـة الوصـل 
ــــولى التنســـيق بـــين الوكـــالات الاتحاديـــة ووكـــالات  الــتي تت
الاســتخبارات علــى مســتوى الولايــات وذلــك فيمــــا يتعلـــق 
بـالأمور المتصلـة بالإرهـاب. كمـا أن وكــالات الاســتخبارات 
الخاضعـة لـوزارة الداخليـة والـوزارات الاتحاديـة الأخـرى علـــى 
اتصـال دائـم بوكـالات الاســـتخبارات في الولايــات. وتتبــادل 
وكالات الاستخبارات ما تتلقاه من معلومـات مـع الوكـالات 
الشقيقية على الصعيد الاتحادي وعلى مسـتوى الولايـات بغيـة 

منع الأعمال الإرهابية. 

وقد قامت الهند التي واجهت، العنف الإرهابي، خلال الأعوام    
العشـرين الماضيـة، الـتي تعرضـت فيـها للإرهـاب عـبر الحـــدود، 
بوضع نظام للتعاون في ما بين الوكالات على الصعيـد الوطـني 
وعلى صعيد الولايات. وإدراكا للحاجة إلى الإنـذار المبكـر في 
التوقيت الحقيقي وإلى إجراءات متابعة ملائمة تصديا للأنشطة 
الإرهابيــة، أنشــــئت آليـــات مؤسســـية تصـــب فيـــها مختلـــف 
الوكـالات مواردهـا/معلوماـا عـن الجوانـب المتصلـة بمكافحـــة 
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
الإرهــاب لكفالــة تلاحــم عمليــتي جمــــع البيانـــات وتحليلـــها. 
ـــات الضروريــة حيــث يجــري  ويحتفـظ في جهـة مركزيـة بالبيان
تبادلهــا مــع جميــع الوكــالات المعنيــة. وقــد أنشــئت أيضـــا في 

الولايات التي تشهد أنشطة إرهابية، آليات مؤسسية. 
ـــة  ٢ (ج)  كيـف تنفـذ الهنـد الفقـرة الفرعي

٢ (ج) من القرار؟ 
تقـوم سياسـة الهنـد علـى عـدم منـح الإرهـابيين أي مـــلاذ آمــن 
وأي دعم. وتتضافر التشـريعات المحليـة الـتي تتنـاول باسـتفاضة 
الإرهاب بجميع أبعاده والآلية الإدارية المحكمـة المعنيـة بالقـانون 
وبالنظـام العـام لتكفـل أيضـا عـدم إسـاءة اســتخدام المعــاملات 
المالية غير المشروعة في تمويـل الإرهـاب شـأما في ذلـك شـأن 
قوات الشرطة في الولايات والمراكـز ووكـالات الاسـتخبارات 
وما إلى ذلك. فالجميع يعمل على كفالة عـدم إتاحـة أي مـلاذ 

آمن للإرهابيين أو أي دعم أو تمويل أو تدريب. 
رجـاء شـرح مـا ورد في الفقـرة ٧  ٢ (د) 

من التقرير من أن �أحكام قانون 
الإجـــراءات الجنائيـــة في جانبـــــها 
ـــــــــــال  المتعلــــــــــق باتقــــــــــاء أفع
الإرهابيين/ارمين تتسم بـاعتدال 

بالغ�؟ 

تنص المادة ١٥١ مـن مدونـة قوانـين الإجـراءات الجنائيـة علـى 
أنه يجوز لأي ضابط شرطة يعلم بوجود مخطط لارتكاب فعـل 
إجرامـي يدخـــل في نطــاق اختصاصــه أن يلقــي القبــض، دون 
الحصول على إذن، علـى أي شـخص إذا بـدا لـه أن تلـك هـي 

الوسيلة الوحيدة لاجتناب ذلك الفعل الإجرامي. 
ويوصف هذا الحكم بأنــه حكـم مخفـف لأنـه لا يجـوز احتجـاز 
أي شـخص بموجـب تلـك المـادة لمـدة تزيـــد علــى ٢٤ ســاعة، 
ذلــك أنــه يتوجــب الإفــراج عــن الشــخص مــا لم يتســـن، في 
غضون ٢٤ ساعة جمع الأدلة اللازمة ضده بموجـب أي قـانون 
آخر. وقد لا يتسنى جمع الأدلة ضد شخص إرهابي مشتبه فيـه 
في غضون ٢٤ ساعة. بيد أنه في الحالات التي تتعلق بإرهــابيين 
لا يعـد الحصـول علـى أمـر مـن المحكمـة لحجـز الشـخص لـــدى 
الشرطة لفترة أطول بغـرض إجـراء مزيـد مـن التحريـات، أمـرا 
غير مألوف. وقد أبدي التعليق آنف الذكـر في سـياق توضيـح 
الكيفية التي تيسر ا أحكام مدونة الإجـراءات الجنائيـة عمليـة 
التحقيق بالشكل السليم في الجرائم الإرهابيـة والمحاكمـة عليـها 

فضلا عن منع الأعمال الإرهابية. 
ويتضمــن كــل مــن قــانون منــع الإرهــاب والقــانون الجنـــائي 
الهندي أحكاما تمنع من يمولون الأعمــال الإرهابيـة أو يدبروـا 
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
أو ييسروا أو يرتكبوا من استخدام الأراضي الهنديـة لذلـك 

الغرض. 
ـــــة ��١ ٢ (هـ)  هـــل تعتـــبر الأعمـــال الإرهابي

بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية ٢ 
(هـــ) أفعــالا إجراميــة خطـــيرة في 
الهنـد حـــتى وإن لم ترتكــب تلــك 
الأعمـال في الهنـد أو ضـد المصــالح 

الهندية؟ 

يخـول قـانون عـام ١٩٤٠ المتعلـق بمجلـس الأمـن التـابع للأمـــم 
المتحدة الحكومة الاتحادية سلطة اتخاذ أي تدابير عدا اسـتخدام 
القوات المسلحة لتنفيذ قـرار مجلـس الأمـن وذلـك وفقـا للمـادة 
٤١ من ميثاق الأمم المتحدة. ويمكــن اللجـوء إلى هـذا القـانون 
في مواجهـة المنظمـات الإرهابيـة الـتي أشـار إليـها مجلـس الأمـــن 

التابع للأمم المتحدة. 
هل نفذت الهند الفقرة الفرعية ٢ ��٢ ٢ (هـ) 

ــــا يتعلـــق  (هـــ) مــن القــــــرار فيم
بالمنظمــــــات الإرهابيــــــــة الـــــــتي 
لا تنــدرج تحــت المــــادة ١٨ و ١ 
مــن المرســــوم التشـــريعي المتعلـــق 

بمكافحة الإرهاب  

ـــر إشــعارات  تصـدر الهنـد بموجـب أحكـام القـانون آنـف الذك
بتجميد الأصول المالية التي تخص المنظمـات الإرهابيـة المدرجـة 
في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحـدة بموجـب قـرارات 
ـــر  مجلــس الأمــن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠. ويمتــد أيضــا أث
ذلك القانون خـارج نطـاق الاختصـاص القضـائي للـهند وهـو 
يطبق ضد المنظمات غير المدرجة في المادة ١٨ (١) مـن قـانون 

منع الإرهاب. 
ـــة ��٣ ٢ (هـ)  هـل تنطبـق الأحكـام ذات الصل

من قانون العقوبات الهنـدي علـى 
الأفعـال الـتي يرتكبـــها في الخــارج 
مواطـن هنـــدي أو شــخص يقيــم 

عادة في الهند ؟ 

ينطبـق قـانون العقوبـات الهنـــدي علــى الأفعــال الــتي يرتكبــها 
المواطنـون الهنـود في الخـارج (المـادة ٤- الجرائـم الـــتي ترتكــب 

خارج الإقليم). 
تتناول المادة ٤ من قانون العقوبات الهندي توسـيع نطـاق هـذا 
القانون لكي يشمل الجرائم التي ترتكب خارج الإقليم وتنـص 

على ما يلي : 
�تنطبق أحكام هذا القانون أيضا على أي جريمة يرتكبها: 

أي مواطن هندي في أي مكان خارج الهند؛  (١)
أي شـخص علـى مـتن أي سـفينة أو طـائرة مســـجلة في  (٢)

الهند أينما كانت. 
تفسـير- تشـــمل عبــارة �الجريمــة� في هــذه المــادة كــل فعــل 
يرتكـب خـارج (الهنـد) يعـاقَب عليـه بموجـب هـذا القــانون إذا 

ما ارتكب في (الهند). 
ـــة ��٤   هـل تنطبـق الأحكـام ذات الصل

من قانون العقوبات الهندي أيضـا 
ينطبـق قـانون العقوبـات الهنـــدي علــى الأفعــال الــتي يرتكبــها 
خارج الهند أي شخص يتصادف وجوده في الهنـد (المـادة ٣- 
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عندما ترتكب الأفعال في الخــارج 
من جانب أحد الرعايـا الأجـانب 
الذي يتصادف وجوده في الهند؟ 

المعاقبة على الجرائم المرتكبة خارج الهند ولكن يجوز، بموجـب 
القانون المحاكمة عليها داخل الهند). 

بمقتضى المادة ٤ (١)، يقتصر تطبيـق قـانون العقوبـات الهنـدي 
خارج أراضي الهند على المواطنين الهنود. ولكن بمقتضى المـادة 
ـــإن أثــر هــذا القــانون  ٤ (٢) مـن قـانون العقوبـات الهنـدي، ف
يتسع ليشمل أي شـخص يرتكـب جريمـة علـى مـتن سـفينة أو 
طائرة مسجلة في الهند. وعلاوة على ذلك، وفي سـياق تسـليم 
ارمـين، فـإن للمــادة ٣٤ مــن قــانون تســليم ارمــين ولايــة 
قضائية واسعة خارج أراضي الهنـد. وبمقتضـى هـذا البنـد، فـإن 
أي مواطـن أجنـبي يرتكـب جريمـة في الخـارج خاضعـة لإجـــراء 
التسليم ولكن تصـادف وجـوده في الهنـد يمكـن مقاضاتـه علـى 
ـــد. وتنــص المــادة ٣٤ مــن قــانون تســليم  تلـك الجريمـة في الهن

ارمين لعام ١٩٦٢ على ما يلي: 
�٣٤- تعتـبر أي جريمـة يرتكبـها شـخص مـا في دولــة أجنبيــة 
ـــن الجرائــم الموجبــة لتســليم مرتكبــها بمثابــة جريمــة  وتكـون م

ارتكبت في الهند مما يعرض مرتكبها للمحاكمة في الهند�. 
هـل هنـاك أي أحكـــام قانونيــة أو ��١ ٢ (و) 

أنظمة تحكم تنفيذ الفقرة الفرعيـة 
٢ (و) إلى جــــــانب الاتفاقـــــــات 
والترتيبات الوارد بياـا في الفـرع 
ـــــانون  الثـــالث مـــن التقريـــر، كق
المســـاعدة القانونيـــــة المتبادلــــة في 

المسائل الجنائية؟ 

ســنت الهنــد قانونــا واســع النطــاق بشــأن المســاعدة الجنائيـــة 
المتبادلة يتيح لها أن تطلب تلـك المسـاعدة مـن الـدول الأجنبيـة 
وأن تقدمها لها فيما يتعلق بالمسائل الجنائية. ويرد هذا القـانون 
في مدونة الإجراءات الجنائية لعام ١٩٧٣. والمواد ذات الصلـة 
من قانون الإجراءات الجنائية هي المواد الفرعية ١٠٥ و ١٠٥ 
ألـف إلى ١٠٥ لام و ١٦٦ ألـف و ١٦٦ بـاء. وتشـمل تنفيــذ 
الإجـراءات القضائيـة؛ والمسـاعدة فيمـــا يتصــل بــأوامر الحجــز 
على الممتلكات الـتي تعـرف بأـا ممتلكـات تم حيازـا بصـورة 
غير مشروعة أو مصـادرة تلـك الممتلكـات؛ وإدارة الممتلكـات 
الـتي يتـم الحجـز عليـها أو مصادرـا؛ والإجـراءات الـتي يتعيـــن 
اتباعــها في حــال ورود خطــاب طلــب؛ وخطــاب طلـــب إلى 
الســلطة المختصــة للتحقيــق في بلــد أو مكــان خــارج الهنــــد؛ 
وتنفيذ خطاب طلب من بلد أو مكان خارج الهنـد موجـه إلى 

محكمة أو سلطة للتحقيق في الهند. 
بموجــب المــادة ١٠٥ مــن قــانون الإجــــراءات الجنائيـــة لعـــام هل تشترط الهند وجود اتفـاق أو ��٢ ٢ (و) 
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ـــــدم المســــاعدة  ترتيـــب لكـــي تق
ـــدان أخــرى كمــا  القانونيـة إلى بل
هـــو مطلـــوب في هـــــذه الفقــــرة 

الفرعية؟ 

١٩٧٣، ينبغي وجود ترتيبات متبادلة لتبليغ مذكـرات الجلـب 
أو مذكرات الإحضار أو تنفيذها. كما يتعين وجـود ترتيبـات 
متبادلة لأغراض أخرى تنــص عليـها المـواد مـن ١٠٥ ألـف إلى 
١٠٥ لام. ويتفـق البلـدان في الاتفاقـات أو الترتيبـــات المتبادلــة 
علــى تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في المســائل الجنائيــــة 
بمقتضى قوانينهما الوطنية. وهكذا، يكتسب هذا الشرط صفة 
ـــل درجــة ويســتند حصــرا إلى المعاملــة بــالمثل. وهــو  رسميـة أق
يختلــف عــن الاتفاقــات الثنائيــة الرسميــة للمســاعدة القضائيـــة 
المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة الـتي تكتسـب صفـة رسميـــة، والــتي 

تنطبق حصرا بموجب أحكامها وشروطها. 
ما هو متوسط طول المدة اللازمة ��٣ ٢ (و) 

لتنفيـذ طلـب للمسـاعدة القضائيــة 
في التحقيقــات أو في الإجـــراءات 
الجنائيـة المتصلـة بتمويـل الأعمـــال 

الإرهابية أو دعمها؟ 

يتوقف ذلك علـى طـابع القضيـة، ولكـن تبـذل أقصـى الجـهود 
الممكنة لتقديم المساعدة بسرعة. 

يرجى إيضاح الطريقة الـتي تدعـم  ٢ (ز) 
ـــات  فيــها إجــراءات إصــدار بطاق
الهويـة ووثـائق السـفر منــع تزويــر 
ـــائق وتزييفــها وانتحــال  تلـك الوث
شخصية حاملها، والتدابير المتبعـة 

لمنع تزييفها وما إلى ذلك. 

مـن أجـل منـع تزويـر جـواز السـفر وتزييفـه وانتحـال شــخصية 
حاملـه، اعتمـدت الهنـد جـوازات سـفر يمكـن قراءـــا بواســطة 
ـــه علــى  الآلات حيـث يتـم مسـح صـورة حـامل الجـواز وتوقيع
الوثيقــة نفســها. وهــذه المــيزة وغيرهــا مــن المــــيزات الأمنيـــة 
الأخرى التي تتضمنها جوازات السفر الحديثة التصميم ستضع 
حـدا لمحـاولات التلاعـب بجـوازات الســـفر، بمــا فيــها اســتبدال 
الصور والتزوير والتزييف. ولا يمكـن التوسـع في إيضـاح هـذه 

الميزات لأسباب أمنية. 
ما هي البلدان التي شـكّلت معـها  ٣ (أ) 

الهنــــد أفرقــــة عاملــــة مشــــــتركة 
لمكافحـة الإرهـــاب، وهــل تنــوي 
الهند كذلك تشكيل أفرقـة عاملـة 

مماثلة مع بلدان أخرى؟ 

شكّلت الهند أفرقـة عاملـة مشـتركة مـع عـدد مـن البلـدان، بمـا 
فيـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـــة المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي وفرنسا والصين وكازاخسـتان، وهـي ترحـب بجميـع 
الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، بمـا 

في ذلك عن طريق آليات مماثلة مشتركة مع بلدان أخرى. 
إلى جــانب عضويتــها في المنظمـــة  ٣ (ب) 

الدوليـــــــة للشـــــــرطة الجنائيـــــــــة 
(إنـــتربول)، هـــل أبرمـــت الهنــــد 

أبرمـت الهنـد مجموعـة كبـيرة مـن الاتفاقـات، منـها علـى ســبيل 
المثـــال اتفاقـــــات تفــــادي الازدواج الضريــــبي وغيرهــــا مــــن 
الاتفاقات، مع عدد كبير من البلدان وترمي إلى تعزيز التعـاون 
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اتفاقــــــات ثنائيــــــة أو متعــــــــددة 
ـــــاون في المســــائل  الأطـــراف للتع

الإدارية؟ 

ـــارك  في المسـائل الإداريـة. والهنـد عضـو ناشـط في منظمـة الجم
العالمية، وتتبادل الجمارك الهندية المعلومـات مـع نظرائـها كلمـا 

طلبوا منها المساعدة. 
ــــــد لجنـــــة ��١ ٣ (ج)  يرجــــى أن تــــزود الهن

مكافحـــــة الإرهـــــاب بنمــــــوذج 
لاتفـاق ثنـائي مـن أجـل مكافحـــة 

الإرهاب. 

مرفـــق طيـــه اتفـــاق تشـــكيل الفريـــق العـــامل المشـــترك مــــع 
كازاخستان. 

هــل هنــاك فــرق بــين معـــاهدات ��٢ ٣ (ج) 
تسـليم ارمـين وترتيبـات تســـليم 
ــــرة  ارمــين المشــار إليــها في الفق

٢١ من التقرير؟ 

هنــاك فــرق بــين معــاهدة لتســليم ارمــين وترتيــب لتســــليم 
ــة  ارمـين. فمعـاهدة تسـليم ارمـين هـي اتفـاق لـه صفـة رسمي
أكـبر وهـو ينـــص بموجــب أحكــام المعــاهدة وشــروطها علــى 
طرائق لتسليم ارمين الهاربين. بينما في حالة ترتيب التسـليم، 
يتفق البلدان علـى امتـداد نطـاق تطبيـق قـانون تسـليم ارمـين 
بكل منهما إلى الآخر. وعادة ما يتم التوصـل إلى هـذا التفـاهم 
بعد مشــاورات/تبـادل رسـائل. وعلـى الصعيـد الوطـني، يصـدر 
إشـعار في الجريـدة الرسميـة بشـــأن ذلــك الشــكل مــن أشــكال 

المعاملة بالمثل. 
يفــهم مــن الفقــرة ٢٣ والتذييــــل  ٣ (د) 

الثـاني للتقريـر أن الهنـــد لم تصبــح 
بعد طرفا في اتفاقية الحماية المادية 
للمـواد النوويـة الموقّعـة في فيينـا في 
٣ آذار/مـارس ١٩٨٠ والاتفاقيـــة 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب الـتي 
ــــم  اعتمدــا الجمعيــة العامــة للأم
المتحــــــدة في ٩ كـــــــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٩. لذا، تتطلع لجنــة 
مكافحـــة الإرهـــاب إلى اســـــتلام 
تقريـر مرحلـي عـن المصادقـة علـى 
هذيــــــن الصكــــــين القـــــــانونيين 

الدوليين. 

انضمت الهند منذ أن قدمت تقريرها الوطني إلى لجنة مكافحـة 
الإرهـاب، إلى اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـــة. ويجــري 
اتخاذ تدابير للمصادقة سريعا على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. 
كما أن قانون منع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ ينـص علـى تجـريم 

تمويل الإرهاب وعلى عقوبات ملائمة في هذا الصدد. 

ما هــي نيـة الحكومـة الهنديـة فيمـا ��١ ٣ (هـ) 
فيما يتعلق باعتماد تشـريع لتنفيـذ 

بعد إقرار قـانون منـع الإرهـاب، وهـو تشـريع شـامل لمكافحـة 
الإرهـاب، قـد يكـون مـن الضـروري ســـن تشــريعات تنفيذيــة 
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ثلاث اتفاقيات دوليـة مدرجـة في 
ــــر في إطـــار  التذييــل الثــاني للتقري

النقاط ٦ و ٩ و ١٠؟ 

إضافية فيما يتعلق ذه الاتفاقيات الثلاث. 

ــــــاهدات ��٢ ٣ (هـ)  هــــل أُدرجــــت، في المع
الثنائية التي أبرمتها الهند مع بلدان 
ـــــــواردة في  أخـــــرى، الجرائـــــم ال
اتفاقيـــات الأمـــــم المتحــــدة ذات 
ــا  الصلـة كجرائـم يخضـع مرتكبوه
للتسـليم حسـبما تنـص عليـه عــدة 
اتفاقيـات وضعتـها الأمـم المتحـــدة 

لمكافحة الإرهاب؟ 

ـــين الــتي أبرمتــها الهنــد مــع الــدول  في معـاهدات تسـليم ارم
الأجنبية، اتبعت طريقة عـدم اعتمـاد قائمـة بـالجرائم. والجريمـة 
التي يخضــع مرتكبوهـا للتسـليم بموجـب معظـم المعـاهدات هـي 
الجريمة التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنة. وهكـذا، 
فـإن جميـع الجرائـم الـتي تقـع في نطـاق اتفاقيـات الأمـم المتحــدة 
ذات الصلـة هـي مشـــمولة تلقائيــا بمعــاهدات تســليم ارمــين 
الثنائيـة. وحـتى في حـال عـدم وجـود معـاهدة لتسـليم ارمـــين 
بين الهند وأي دولة أجنبيـة، يجـوز للحكومـة المركزيـة بموجـب 
أمـر تبليغـي تصـــدره أن تعــامل أي اتفاقيــة تكــون فيــها الهنــد 
ـــى أــا معــاهدة لتســليم ارمــين  والدولـة الأجنبيـة طرفـين عل
ـــد وتلــك الدولــة الأجنبيــة تنــص علــى تســليم  مبرمـة بـين الهن
ارمين فيما يتعلق بالجرائم المحـددة في الاتفاقيـة [المـادة ٣ (٤) 

من قانون تسليم ارمين لعام ١٩٦٢]. 
يرجــــى الاســــــتفاضة في شـــــرح ��١ ٣(و)و(ز)

الجــهود الــتي تبــــذل بغيـــة تنفيـــذ 
هاتين الفقرتين الفرعيتين. 

تكفل الشرطة ووكالات الاســتخبارات عـدم تمكّـن أي أجنـبي 
ـــد. ويجــري  لـه صـلات مشـبوهة بالإرهـاب مـن الإقامـة في الهن
التدقيق بصورة وافية في هـذا الخصـوص قبـل السـماح بالإقامـة 

في الهند. 
يرجى من الهنــد أن توضـح مـا إذا ��٢ ٣(و)و(ز)

ـــــض  كـــانت هنـــاك إمكانيـــة لرف
طلبات تسليم إرهــابيين مزعومـين 

لأسباب سياسية. 

كــلا، لا يمكــن رفــض تســليم إرهــابيين مزعومــــين لأســـباب 
سياســية. فالمــادة ٣١ (٢) مــن قــانون تســليم ارمــين تنـــص 
بوضوح على أن الجرائم الإرهابية التاليـة لا تعتـبر جرائـم ذات 

طابع سياسي: 
    

الجرائــم الـــتي ينـــص عليـــها قـــانون مكافحـــة خطـــف  �١�
الطائرات لعام ١٩٨٢. 

الجرائم التي ينــص عليـها قـانون الأعمـال غـير المشـروعة  �٢�
التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني لعام ١٩٨٢. 

الجريمة التي تقع في نطاق الاتفاقية الدولية للمعاقبة علـى  �٣�
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحمايــة دوليـة، 
بمــن فيــهم الموظفــون الدبلوماســيون، الــتي فُتـــح بـــاب 
التوقيع عليها في نيويورك في ١٤ كانون الأول/ديسمبر 

 .١٩٧٣
الجريمة التي تقع في نطاق الاتفاقية الدولية لمناهضـة أخـذ  �٤�
الرهـائن، الـتي فُتـح بـاب التوقيـع عليــها في نيويــورك في 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 
القتل نتيجة للتقصير والقتل العمد (المواد مـن ٢٩٩ إلى  �٥�

٣٠٤ من قانون العقوبات الهندي). 
التسبب عمدا بـالأذى والأذى الشـديد بواسـطة سـلاح  �٦�
خطر أو وسائل خطرة (المـواد مـن ٣٢١ إلى ٣٣٣ مـن 

قانون العقوبات الهندي). 
الجرائـم الـتي ينــص عليــها قــانون المــواد المتفجــرة لعــام  �٧�

 .١٩٠٨
حيـازة سـلاح نـاري أو ذخـيرة بقصـد مقاومـــة أو منــع  �٨�
التوقيـف أو الاحتجـاز (المـادة ٢٧ مـن قـانون الأســـلحة 

لعام ١٩٥٩). 
استخدام سلاح نـاري بقصـد مقاومـة أو منـع التوقيـف  �٩�
ــــانون الأســـلحة لعـــام  أو الاحتجــاز (المــادة ٢٨ مــن ق

 .(١٩٥٩
التسبب في فقد أو إتلاف ممتلكات تسـتخدم في المرافـق  �١٠�
العامـة أو خلافـها بقصـد تعريـض الحيـاة للخطـر (المــادة 
٤٢٥ بــالاقتران مــع المــادة ٤٤ مــن قــانون العقوبـــات 

الهندي). 
ــن  تقييـد الحركـة والحبـس بصـورة غـير قانونيـة (المـواد م �١١�

٣٣٩ إلى ٣٤٨ من قانون العقوبات الهندي). 
الخطف والاختطاف، بما في ذلـك أخـذ الرهـائن (المـواد  �١٢�

من ٣٥٩ إلى ٣٦٩ من قانون العقوبات الهندي). 
الجرائم المتصلة بالإرهاب والأعمال الإرهابية.  �١٣�
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تعليقات حكومة الهند تعليقات لجنة مكافحة الإرهابالفقرة الفرعية 
ــــى ارتكـــاب الجرائـــم المذكـــورة أعـــلاه  التحريــض عل �١٤�
والتواطؤ أو الشروع في ارتكاا، بمـا في ذلـك الضلـوع 

كشريك في ارتكاا. 
ترجــو لجنــة مكافحــــة الإرهـــاب   

معرفـة مـا إذا كـانت قـد عـــالجت 
أيا من الشواغل الواردة في الفقرة 

٤ من القرار. 

وقّعـت الهنـد اتفاقيـة الأســـلحة البيولوجيــة فضــلا عــن اتفاقيــة 
الأســـلحة الكيميائيـــة، وهـــي ملتزمـــة بكفالـــة عـــدم تمكـــــين 
الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشـامل. وقـد ورد 
في التقريــر الوطــني وفي التقريــر التكميلــي، وصــف تفصيلــــي 
للجهود التي بذلت لمعالجة الصلات بين الإرهاب والاتجار غـير 
المشــروع بــالمخدرات وغــير ذلــك باســتفاضة. وفضــــلا عـــن 
ـــانون المخــدرات والمؤثــرات  التشـريعات الداخليـة، مـن قبيـل ق
العقلية (الذي سبقت الإشارة إليه في التقريـر الوطـني) ومـا إلى 
ذلك، فتصديا للاتجار غير المشروع بـالمخدرات، أبرمـت الهنـد 
عدة اتفاقات ثنائية لتبادل المعلومات والمساعدة بشـأن المسـائل 

المتعلقة بالمخدرات. 
مســـائل أخـــــرى: ترجــــو لجنــــة   

مكافحة الإرهاب أيضا أن تحصل 
علـى شـكل بيـاني تنظيمـي للآليـــة 
الإداريـــة، كالشـــرطة وســــلطات 
ــــــــرة والجمـــــــارك  مراقبــــــة الهج
والضرائــب وســلطات الإشـــراف 
المـالي، الـتي تعـنى بالجـانب العملـي 
ـــــد  مـــن تنفيـــذ القوانـــين والقواع
التنظيميــة، وعلــى وثــائق أخـــرى 
الـتي تـرى حكومتكـم أـا تســـهم 

في الامتثال للقرار. 

مدرج في الجزء الثاني من التقرير. 

 
 


